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 سم الله الرحمان الرحيمب
 من ناحية منهجية، (،2332فيفري  31 الاثنيناعتمدت اللجنة منذ جلستها الأولى )

ت نرراا وحرر عنارراا وماامينها الأساسية، وذل  لاب  ط ار عاام مقاربة مجالا
يسمح لأعااء اللجنة بالان لاق من حدّ أدنى من الإشكاليات والمر لحات والمفاايم 
والمقترحات والأفكار المشتركة، وبتجاوز التناقض المحتمل بين مختلف الرؤى والأفكار 

التوجّه من التفاعل الديناميكي والتفكير المشتر  والمواقف، والمقاربات،...طلخ. ومكّن اذا 
والعمل الجماعي. وفي ط ار توسيع فرص المشاركة والتفاعل بين السيدات والسادة النواب 
)الأعااء وغير الأعااء باللجنة(، استبعدت اللجنة طمكانية بعث لجان فرعية أو تكوين 

 فرق عمل للتعمق في مسائل أو محاور معيّنة.

ه الذي اب ته اللجنة بخروص منهجية عملها ونررا طلى اتساع وفق التوجّ 
(، 2332فيفري  31مجالات نرراا وتنوعها، قرّرت اللجنة خلال جلستها الثانية )الجمعة 

المبادئ الأساسية،  -2التو ئة، و -3تقسيم مجالات نرراا طلى ثلاثة محاور مستقلّة: 
عديل الدستور" طلى حين الفراغ من طعداد قرّرت تعليق النرر في "تو تعديل الدستور.  -1و

 مسوّدتي "التو ئة" و"المبادئ الأساسية للدستور".

( 2332فيفري  23و 23والثلاثاء  الاثنينخرّرت اللجنة اجتماعيها التاليين )
 عرض ومناقشة مقترحات أعااء اللجنة وتروراتهم الأوّلية حول العنارر والمحاورل

وجمع مكتب اللجنة في وثيقة، المقترحات التي تناقش  ور.الأساسية لمشروع تو ئة الدست
فيها الأعااء والتي يمكن طدراجها امن تو ئة الدستور والتي يمكن تلخيرها في النقا  

المشروعية الشعبية لأعااء المجلس لإنجاز الدستور، الوفاء للتاريخ الناالي، التالية: 
 مة للبناء، والانترارات الحاارية.مرادر الاستلهام، النرام الجمهوري، القيم العا
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وكانت اللجنة قد تناقشت في اذا الإ ار حول التنريص على طافاء القوة  
الدستورية للتو ئة، طلا أنها وعلى اوء جلسات الاستماع التي أجرتها، تورلت طلى أنه 

 .للتو ئة قوة دستورية شأنها شأن سائر أبواب الدستور

 22والأربعاء  21والأثنين  22)الأربعاء  التالية ربعوخلال الجلسات الأ
تدارست اللجنة "العنارر الأساسية" للمحور الثاني من مجال (مارس 30فيفري،والأثنين 

نرر اللجنة، والمتعلق با"المبادئ الأساسية للدستور، ان لاقاا من ورقة عمل أعدّاا مقرر 
أعااء اللجنة والمناقشات  لملاحرات والمقترحات التي تقدّم بهاااللجنة في الغرض، ومن 

وتامنت اذه الوثيقة مقترحا بالعنارر الأساسية لمبادئ الدستور واي:  التي دارت حولها.
الدولة )خرائرها، سيادتها، ممارساتها ودوراا، الانتماء الجغرافي والثقافي 

ادر (، الدين ) الدين والدولة، الدين والسياسة، مروالحااري،علم الدولة والنشيد والشعار
التشريع، المقدسات الدينية( الموا نة والعلاقات الاجتماعية، التنريم السياسي، التنريم 
الاداري، العلاقات الدولية، الحقوق والحريات الأساسية، استقلالية القااء، سيادة القانون 
وعلوية الدستور والمبادئ التي لا تراجع فيها ) النرام الجمهوري، الحقوق والحريات 

 ية، المساواة بين الأفراد(.الأساس

وفي انترار فراغ مقرّر اللجنة من طعداد ورقة عمل تتامن خلارة ما انتهت طليه 
اللجنة بخروص "العنارر الأساسية للمبادئ الأساسية للدستور"، خرّرت اللجنة 

مشروع لتدارس ماامين  (2332مارس  31والأربعاء  30)الثلاثاء  تينالمواليتين الجلس
 والمبادئ الأساسية للدستور"، والشروع في رياغاة ورقتي عمل بهذا الخروص. "التو ئة

 

 تمام اللجنـةـاور اهـمح

)العناصر الأساسية لمشروع التوطئة والمبادئ الأساسية 

 للدستور(
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 توطئة الدستور .1

 الوفاء للتاريخ النضالي 
الوفاء  -2/  ادالاعتزاز بناال الشعب التونسي كفاحا للاستعمار ومقاومة للاستبد -3

الق ع النهائي مع الاستبداد  -1/  لأاداف الثورة وشهداء الناال في مختلف مراحله
 .والفساد والحيف الجهوي

 الدستور مصادر استلهام 
ة/ الحااريومكاسبه  الإرلاحي للشعب التونسي الموروث -2/  القايم الإسلامية -3
 القيم الإنسانية الكونية. -4/  أاداف الثورة -1

 السياسيالنظام 
وينبني على استقلالية  يكون فيه الشعب او مردر السل ات)إقامة نظام جمهوري -1

 الانتخابات الحرة)على السلطة السلمي التعددية والتداول -2السل ات وتوازنها(  / 
 -4/  الحوكمة( - ديالحكمالرش) الدولةخادمةللمواطن -3ة( / وحياد الإدار  والنزيهة

 )فيجهاتالبين  ةلاالعد -5( / القانون )في الحقوق والواجباتوأمامفرادالأالمساواة بين 
 .(لح الو نيةاالمرباعتبار ن اق اللامركزية و 

 للجمهورية الثانية(يم العامةـالق( 

لأمة العربية )ا الانتماء الحضاريحلقات  -2)الموا ن( /  تكريم الإنسان -1
-5/  التكافل الاجتماعي -4/  لوطنيةالوحدة ا -3، والفااء المغاربي( / والإسلامية

الالتزام بنصرة  -6( / خ وة نحو الوحدة العربية)إقامة الوحدة المغاربية إلى السعي
الالتزام  -7( / حركات التحرر وعلى رأسها حركة التحرر الفلس يني)القضايا العادلة

 .المواثيق الدوليةب

 للشعب التونسي الانتظارات الحضارية 
مكوناته او الرانع لتاريخ  الشعببكل أن يكون) الريادة التونسي على تحفيز الشعب -1

التطلع إلى  -3/  التكافل المجتمعي – 2( / الو نواو الحامل لراية الريادة والمبادرة
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التعاون مع  -4( / امن الكسب الحااري الإنساني العام)التقدم الإضافة الحضارية
 -5( / المشتركة والتكافل الإنساني على أساس من السلم والمرالح)شعوب العالم

استدامة التنمية وتوفير رروف العيش التعامل مع البيئة بما يامن ) التنمية المستدامة
 .جيال المستقبلية(المثلى للأ

 المبادئ الأساسية للدستور .2

 الدولـة 
 -2( / ، الدين، اللغة، النرام السياسي، مدنية الدولة)السيادة خصائص الدولة -1

( / مردر السيادة والسل ة، التمثيل الشعبي، الانتخاب والاستفتاء) ة وممارستهاالسياد
المجال ) أو الهوية الانتماء -4( / لثروةالعادلل توزيعالالأمن، التنمية، ) دور الدولة -3

الموارفات ) الوطني هاعلم الدولة ونشيد -5( / الجغرافي والثقافي والحااري
 .ه(مفردات)رسوم الشعار ورموزه و  لةدو ـشعار ال -6( / والتحديدات

  سيادة القانون وعلوية الدستور 
)تحمي شرعية  محكمة إدارية -2( / دستور)تحمي علويةالمحكمة دستورية  -1

 .(الفساد وتقاوممختلف السل  )تراقب ابةاقآليات ر  -1الأعمال والقرارات الإدارية( / 
 استقلالية القضاء 

المساواة /  ل أشكال تدخل السل ة التنفيذية في القااءالق ع مع ك)حياد التام للقضاء
 .القااء(أمام 

 الديـن 
 الدين والسياسة -2( / علاقة الدولة بالدين، دور الدولة في الدين) الدين والدولة -1
الشريعة، ) مصدرية القانون -3( / علاقة الدين بالسياسة، المساجد والدعاية الحزبية)

حرية ) والأقليات الدينية والمقدسات المعتقد -4( / لإنسانيةالمواثيق الدولية، القيم ا
 .(احترام المقدسات الدينية، لأقلياتاالمعتقد وحقوق 

 والحقوق والحريات الأساسية ات الاجتماعيةـالمواطنة والعلاق 
والنقابي  التنرم الحزبي والجمعياتي: كالجنسية، الحريات العامة) المواطنةحقوق  -1

ر والاجتماع والتراار، توفير الحقوق الاجتماعية كالحق في والتعبيالتفكير وحرية 
والبيئة السليمة، وتوفير الكفاف الذي يؤمّن العيش للفرد الرحة، و التعليم، ، و الشغل
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المراسلات حرمة و الحرمة الجسدية، ) وحماية الحياة الشخصيةويحفر كرامته( 
، دفع الارائب، العسكرية الخدمة) واجبات المواطنة-2/  (ةالشخري والمع يات

، امان حق الملكية لوحدة الو نية، المشاركة السياسيةالحفار على االامتثال للقانون، 
حماية  -4/  والحفـاظ على مقوماتها الأسرةحماية  -3( / حرمة المال العام والخاصو 

 ، المعوزون(.، الأ فال، المسنونالخارةذوو الاحتياجات )      الفئات الهشة
 ظيم الإداريـنتـال 

، تقريب الخدمة الإدارية من الموا ندعم الحكم المحلّي، ) م الإدارييظتنمركزية اللا -1
النشا  السياسي ) كمبدإ دستوريةحياد الإدار تأسيس مبدأ  -2( / انتشار العدالة الإدارية

 -3( / ، تسييس الأجهزة والخ   الإداريةفي الإدارة، التحزب في الإدارة
مجمل الأوااع عن المع يات توفير السياسات والبرامج الحكومية و افية شف)الشفافية
 .(الو نية

 العلاقات الدولية 
 العهودعلى ور ـالدستوية ـعل -2الدولية /  الوفاء بالالتزاماتالالتزام بالمواثيق و  -3

السلم مركـزية مبدأ  -4/  موقع المعاهدات من منظومة القوانين الوطنية -3/ الدولية
( / المرالح المشتركةو على أساس السلم بناء العلاقات الدولية ) لاقات الدوليةفي الع

 .رـ، وفي تقرير المصيللاستبداد حق الشعوب في المقاومة المشروعةالدفاع عن  -5

 تعديل الدستور .3

)قرّرت اللجنة تأجيل النرر في محور "تعديل الدستور" طلى حين فراغها من طعاداد 
 ومسوّدة للمبادئ الأساسية للدستور. مسودة لمشروع التو ئة

 

والأربعاء  مارس 34والأربعاء  31والثلاثاء  32جلسات )الأثنين  وخرّرت اللجنة
حول المحاور  الخبراء في المجال التأسيسيللاستماع طلى عدد من ( 2332مارس  22

ي السادةأحمد بن رالح وأحمد المستير ، وام: المحالة على اللجنة من مشروع الدستور
عياض والسادة (، 3202-3200ومر فى الفيلالي )أعااء المجلس القومي التأسيسي 

)خبراء في القانون الدستوري  وقيس سعيّاد بن عاشور والرادق بالعيد وحافر بن رالح
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ممثلّي ) طقبال بن موسى والسيد محمد القاسميوالسيدة والأنرمة والمؤسسات السياسية(، 
 .(لالاتحاد العام التونسي للشغ

 المسائل المثارة خلال جلسات الاستماع إلى الخبراء

 

 

 (:3202-3200)عضو المجلس القومي التأسيسي  السيد أحمد بن صالح

 

 

  3202الملابسات التي أحا ت برياغة الفرل الأول من دستور توايح لبعض 
)الاستعجال في رياغة الفرل الأول كان ارورة لتو يد أركان الدولة الناشئة 

 .الاستقلال كمكسب اجتماعي وحااري لا كإنجاز سياسي فحسب( وترسيخ
 تأكيده في الدستور باعتبار تأرل تونس في لا بد من : الانتماء الإفريقي لتونس

مستقبل علاقاتها بالبلدان الإفريقية غير العربية، طاافة بالنرر طلى شمال طفريقيا و 
لى الع الم العربي الإسلامي بحكم طلى انتماء تونس طلى البحر الأبيض المتوس  وا 

 الإرث الحااري واللغة والدين.

 .منع تكوين الأحزاب على أساس ديني 
 في الحياة الأسرية والاجتماعية. المساواة التامة بين المرأة والرجل 
  مراجعة المناهج الدراسية لرد الاعتبار للمواد المتعلقة بالدين وبالتاريخ واللغة

 .والحضارة
 

)خبير في القانون الدستوري والأنظمة والمؤسّسات  اشورالعميد عياض بن ع

 السياسية(:
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 تونس بوحدتها الثقافية والتراثية والعرقية لا  الاختصار: منهجية صياغة الدستور(
)حتّى  والبساطة من حيث الهيكلة والتحريرتحتاج طلى دستور معقاّد أو م وّل( 

 قراءته وفهمه(.يكون الدستور نرّا شعبيا، يمكن لكل الموا نين 
 "مبادئ  -3، ينبغي أن تستند طلى ست مرجعيات أساسية، اي: محتوى "التوطئة

 -1الدولة المستقلة )الحركة الو نية والاستقلال والسيادة(،  -2الثورة وشعاراتها،و
قيم الحاارة العربية،  -4القيم الحاارية للشعب التونسي وانتمائه الإسلامي، و

 الخرورية التونسية.  -0كونية، القيم الإنسانية ال -0و
 لا ارورة للتنريص على اذا الأمر، الطبيعة القانونية للتوطئة ومدى إلزاميتها :

نما مرجعيات توجيهية للمشرع  لأن التو ئة لا تمثل مجموعة قواعد قانونية وا 
والحكومة والقااء، ولا طلزام قانوني لها، طذ لا تترتب عن مخالفتها آثار قانونية 

 وانال  دساتير بلا تو ئة أرلا. ة كالب لان أو المسؤولية.محدّد
 ل رلب الدستور، كباب أو "الإعلان التونسي للحقوق والحريات"  اقتراح طدراج

 .وقبل باب "المبادئ الأساسية"طثر التو ئة )
 :"النرام  تحدّد  بيعةها على الإ لاق تل  التي أامّ  "المبادئ الأساسية للدستور

وتامن شفافية  ،الإدارةالدولة وتنريم عمل  تسييرقواعد تاب  ، و السياسي
 ،وتفرض الرقابة على كل مراار الفساد المجموعة الو نية،التررّف في أموال 

 .والدولة تاب  العلاقة بين السياسة والدينتل  التي و 
 التي يمكن أن تكون فيها تعارض مع الشريعة )الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية

لا ارورة . و (: واذه المسألة من المواايع الخلافية بين اعااء اللجنةةالإسلامي
للتنريص على ذل  رلب الدستور لآن الإشكالالمحتمل ي رح قبل التوقيع على 

، أحكامما تراه من ، كما أن للحكومة أن تسجّل احترازا بشأن لا بعده المعاادة
على الالتزام بتعهّدات معينة وليس انال  في القانون الدولي العام ما يجبر الدول 

 .  )مبدأ السيادة(
  الدولة المدنية ليست عسكرية، ولا أمنية، ولا تيوقرا ية. ولا تعني الدولة: مدنيّـة

الدولة في القيام  وظائفتأكيد مدنية الدولة فرل الدين عن الدولة طذ ينبغي 
بل تعني ، بشؤون دور العبادة وضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

 .فصل المجال الديني عن المجال السياسي والحزبيمدنية الدولة 
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 "يوحّد الذي : واقتراح توحيد الهيكل القضائي ضمن "مجلس قضاء الدولة
، وذل  لتفادي تنازع الاختراص وتاارب منرومتي القااء الإداري والدستوري

 ه القااء.اقاف
 

 

 دستوري والأنظمة والمؤسّسات السياسية(:)خبير في القانون الالعميد الصادق بالعـيد

 

 

  التذكير بمشروع الدستور الذي أعدّه ووزّعه على أعااء المجلس الو ني
 التأسيسي.

  :التنريص ) خاصيتان أساسيتان هما الإيجاز والشمولمنهجية صياغة الدستور
 المرونةعلى المفاايم الأساسية رلب الدستور مع طع ائه في نفس الوقت 

 (.المتغيراتمع  للتكيّف المناسبة

 توجهات متباينة لمختلف الدساتير الطبيعة القانونية للتوطئة ومدى إلزاميتها :
سبب ب)والأفال عدم منح قوة طلزامية للتو ئة وذل  لاستحالة تجسيداا عمليا 
 ال بيعة العامة لماامينها( علاوة على أن بعض الدساتير لا تحتوى تو ئة.

 ارورة استعمال مفاايم دقيقة. وتعرف اذه المبادئ تورالمبادئ الأساسية للدس :
تتعلق أساسا و بكونها المبادئ التي يرتكز عليها الهيكل الدستوري والسياسي للبلاد. 

ومن أام اذه المبادئ الق ع مع (. تعرّفها وتحدد  بيعتها وورائفها) بالدولة
التشاركية، من خلال طلى الديمقرا ية الدكتاتورية والخروج من الاستبداد الفردي 

 الحرية الكرامة والتاامن.

 لا يجب تر  المجال السياسي لتغلّب القوّة، سواء كانت مادية الأحزاب السياسية :
أو مالية، وينبغي الانتباه طلى الخ ر الذي يتهدّد الديمقرا ية بسبب تغلغل المال 

 في العمل السياسي.  
 

 

لدستوري والأنظمة والمؤسّسات )خبير في القانون اظ بن صالحـالعميد حاف

 السياسية(:
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 كان يتامّن كل العنارر الأساسية  3202: دستور الوظيفة البيداغوجية للدستور
لبناء الديمقرا ية، ولكن المشكل تعلّق بتجاوزه وعدم ت بيقه كما ينبغي، ويمكن 

 الان لاق منه لتدار  نقائره وترحيح موا ن الخلل فيه.
 لاقة مباشرة بالمرافق العمومية الدينية. وينبغي التوجّه نحو : لها عمدنية الدولة

طسلام عرري،يكرّس الديمقرا ية وفرل السل ات وحماية الحريات. ولا حرج في 
التنريص على الشريعة الإسلامية في الدستور، حيث اعتمدتها الدولة التونسية 

يص على كمردر لمجلّة الأحوال الشخرية. وأن ما يهم انا في ط ار التنر
مدنية الدولة، اي أن يتمكّن الموا نون غير المسلمين من ممارسة  قوسهم 

 الدينية.
 مسألة بالغة الأامية، حيث ينبغي جعل التعديل استثنائيا، وفق  تعديل الدستور :

 في رورة الارورة القروى، مع وجوب اعتماد الاستفتاء في اذا المجال.

 

 (:3202-3200قومي التأسيسي )عضو المجلس ال السيد أحمد المستيري

 

 

: ملاحرة التشابه بين الرروف التاريخية التي حفت بواع ظروف وضع الدستور .1
النية والاقتناع بضرورة والرروف الحالية، ويكمن وجه التشابه في "3202دستور 

". وينبغي أن يتنبّه المخترون في القانون الدستوري والسياسيون بناء مرحلة جديدة
ورة ملاءمة الدستور الذي يكتبونه للواقع، طذ العبرة ليست في خرورا طلى ار 

 جودة النص المكتوب بقدر ما اي في الالتزام به على رعيد الت بيق.
ليس من الاروري أن تقترر كتابة الدستور على رجال  صياغة الدستور: .2

لكي ينفذ "القانون، لأن الأمر انا يتعلّق ب ريقة الحكم وبأمور عملية أخرى. و
. حيث يمتل  الشعب اليوم له "لتشريع طلى الأعماق وجب سماع روت المجتمعا

من الوسائل ما يكفيه لتبليغ روته للحكام، ومن عقلنة تررّف الحاكم عبر الإعلام 
والانترنت وغيراا من الوسائل. مع تأكيد أن تكون التو ئة والمبادئالأساسية 

ن خارجه. مع وجوب تر  تأييد ممواع للدستور محل توافق داخل المجلس و 
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ق اعات معيّنة خارج الحسابات السياسية، منها بالخروص الورائف الإدارية 
 السامية، والقااء، والإعلام.

: الحزب لا بد أن يكون حزبا شعبيا ديمقرا يا، وأن يتحرّل الأحزاب السياسية .3
على الأغلبية الكافية، وأن يرعد عن  ريق الانتخابات، كما يجب أن يكون المرآة 
الرادقة للموا نين. وأكّد أن أخ ر شيء يمكن لحزب أن يقع فيه او الاستبداد 

 الحكم. وأن يربح أداة في يد الّ اغية الذي لا يهمّه طلا البقاء في
: من أامّ الحقوق. حيث لا طكراه في الدين وأن المبدأ او الحرية، ما حق الاختلاف .4

لم تمسّ بتوازن المجتمع. كما أكد أنّ علاقة الفرد بربه لا تهم طلا الفرد وأنّه لا 
يجوز تكفير الناس. واستخلص على اذا الأساس طلى وجوب بناء ثقافة التعايش 

 وثقافة الموا نة.
 الحقوق والحريات. فالحريات الشخرية  مثل حرية المعتقد  الأساسية: المبادئ

وعلاقة الفرد بربه والتررّف الشخري وحق الملكية، تبقى حرّيات أساسية لا توكيل 
 فيها للحكّام. وأكثر ما من شأنه أن يهدد حرية الفرد او ال غيان والاستبداد بالحكم.

 

 
 

 

 (:3202-3200لقومي التأسيسي )عضو المجلس ا السيد مصطفى الفيلالي

 

 

 تعبير عن الفلسفة والمعاني الكبرى التي تشكّل نوعا ما ": عرّفها بكونها التوطئة
. وذكر أنه أول ما يجب أن يرسخ "ب اقة اوية للمجتمع الذي ينوي طقامة الدستور

في التو ئة، الوفاء للثورة، والأمانة المتمثلة في تحقيق العدل والكرامة وبناء 
مع تكون الأجيال المقبلة فيه في أمن من الانتكاس. وانال  ثوابت أساسية لا مجت

خلاف فيها واي الهوية والدين واللغة والتاريخ. حيث تاب  المقدّمة مقارد 
رساء النرام الجمهوري والمبادئ التي  الدستور، من ذل  حرمة الذات الو نية وا 

من التنريص في التو ئة على  تترتب عن اذا النرام ومن بينها الحرية. ولا بد
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علويّة القانون والمساواة بين الأفراد وبين الأجيال وبين الجهات، والعدل في 
الحقوق والواجبات. وأااف وجوب الإعلان على التمس  بالانتماء للبشرية 
رساء العدل بين جميع الأمم. ورأى أنه يمكن الحديث انا  المتحارة والحداثة وا 

 ية.عن القاية الفلس ين
 ينبغي طدراج خمس عنارر في اذا الإ ار واي: المبادئ الأساسية للدستور :

 -2الثورة واستهلال عهد جديد على أساس الق يعة النهائية مع العهد البائد،  -3
والوفاء بأمانة  -1الكرامة وتحقيق المساواة بين الموا نين والأجيال والجهات، 

 -0التعلّق بالقيم الكونية، و -4، للمرجعيات الحاارية من دين ولغة وتاريخ
 الرخاء الاقترادي والتشبث بمقوّمات الشخرية التونسية.

 اعتبار الشعب مرجع وأرل السيادة، وممثل لعلوية الشعب وآليات السيادة :
القانون، والساار على تداول السل ة على أساس الإخلاص والكفاءة والاقتدار. 

، والتركيز على أن تعمل الأحزاب وممارسة السل ة عن  ريق الانتخابات
السياسية والمنرمات المهنية والقوى الفاعلة في المجتمع على ترشيد الممارسة 

 السياسية ونزااة الانتخابات وشفافيتها. 
 والمقرود انا ليس تفريق ابتعاد بل تفريق أجهزة الدولة ومبدأ التفريق بين السلط :

عتراض على السل ة الأخرى. وبهذا تعاون بمعنى أن تكون لكل سل ة آليات الا
 لا يكون التفريق تااربا بل تاامنا.

 الانتخابات أكولة للوقت والأموال"، لذا فإنه من الأفال جمع الفترات الانتخابات" :
الانتخابية )تشريعية ورئاسية ومن ثم الانتخابات البلدية(، مع الخذ بعين الاعتبار 

 مسؤولية ومواقع القرار.لعامل الكفاءة بخروص الترشح لخ   ال
 أغلبية القوانين التونسية مستلهمة من الشريعة الإسلامية ومن الشريعة الإسلامية :

 الفقه الإسلامي )المذاب المالكي(، مع بعض الاستثناء في المجلة الجنائية.
 تمثل أ ر تثقيف للموا ن، الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والمدنية  :

تدرّب الموا ن على التعايش المشتر  وعلى احترام الرأي  ومنرمات اجتماعية
 المحالف واعتماد الجدل والحوار أسلوبا للتفاام.

 الت بيق أامّ أثرا من النص نفسه )الت بيق او الذي يمنح النص تطبيق الدستور :
مفهومه الواقعي(، وليس أفال من الإعلام حارسا على الحريات/ واو الذي يدقّ 
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ر" في رورة حدوث تجاوزات، مما جعل بعض الدساتير تعتبره "ناقوس الإنذا
 سل ة رابعة.

 

 

 (:خبير في القانون الدستوري والأنظمة والمؤسّسات السياسية) الأستاذ قيس سعيـّد

 

 استهلّ الأستاذ قيس سعيد كلمته بتعريف مر لح التو ئة، واعتبراا "بيانا التوطئــة :
قيقها النص الدستوري". وأشار طلى أن انا  للمقارد والأاداف التي يرمي طلى تح

دساتير تحتوي تو ئة م ولة، وأخرى تو ئتها قريرة، في حين اختار البعض الآخر 
عدم طدراج تو ئة. ورأى الأستاذ قيس سعيد أن للتو ئة قيمة قانونية كاملة كسائر 

ئمة أحكام الدستور، حيث يمكن للمحكمة الدستورية اعتبار بعض القوانين غير ملا
للدستور طذا كانت متعاراة مع مقارد الدستور، والتي يمكن استخراجها عبر العودة 

 طلى ماامين التو ئة.
  كما أشار طلى طمكانية أن تتامن التو ئة قواعد قانونية، وارب مثال دستور

السينغال الذي أحال رراحة طلى الدستور الفرنسي، وبالأساس طلى الإعلان الفرنسي 
 .لحقوق الإنسان

 واما الحرية )التي أنعم الله بها ضرورة انطلاق التوطئة من قيمتين جوهريتين :
علينا( والعدل )الذي أمرنا به الله(. نررا طلى أن انال  دائما بحث عن تحقيق التوازن 
بين العدل والحرية. واعتبر أن العدل يحيل على الكرامة وأن الكرامة تتحقق عبر 

 يجب أن تتامنه التو ئة:الحرية ومن انا تحدّث عمّا 

 الإشارة طلى الفكر الإرلاحي التونسي. -

 الإشارة طلى التحرير) من التحرير من الاحتلال طلى التحرر من الاستبداد(. -

 الإشارة طلى أن التو ئة جزء لا يتجزّأ من الدستور. -
تأكيد انتماء تونس طلى الأمة العربية الإسلامية والتمس  بتعاليم الإسلام ومقارده  -

)واي حفر النفس والدين والمال والعرض( وأااف طلى اذه المقارد الحرية التي 
اعتبر تحقيقها مقردا حقيقيا من مقارد الشريعة، باعتبار أن الحرية والعدل 

 يحققان الكرامة.
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 تأكيد سيادة الشعب ومبدأ الانتخاب كتعبير عن طرادة الشعب. -

 التوازن بينها.تأكيد طقامة نرام يقوم على الفرل بين السل  و  -

 تأكيد التعددية السياسية والتداول السلمي على السل ة. -

 تأكيد حقوق المرأة باعتبار النساء شقائق الرجال.  -

 واستعمل مر لح "المبادئ العامة" عواا عن مر لح المبادئ العامة للدستور :
ي "المبادئ الأساسية"، معتبرا أنه يغّ ي مفهوما أشمل. وأشار أن اذه المبادئ ا

أساس كل اختيار، ورأى أنه يمكن أن يترتب عنها الكثير. كما رأى أن يتم من خلالها 
التأكيد على سيادة الشعب والمساواة بين الموا نين في الحقوق والواجبات والتعرض 

 امن اذه المبادئ للحريات والحياة العامة.

 ية. ورأى أنّه : اعتبره الأستاذ مسألة طجرائية على غاية من الأامتعديل الدستور
ينبغي للدستور أن يكون جامدا ويقتاي في تعديله طجراءات خارة حتى تكون له 
علوية شكلية.  وذكر أن المبادرة بتعديل الدستور ستكون راينة تنريم السل ، وأنها 
يمكن أن تردر عن رئيس الجمهورية و/أو من الحكومة و/أو من الهيأة التشريعية 

 م.و/أو من الموا نين أنفسه

 لا بد من اشترا  توفّر أغلبية خارة لإجراء الأغلبية المشترطة لتعديل الدستور :
تعديل الدستور تختلف عن الأغلبية العادية المشتر ة للموافقة على مشاريع القوانين 
العادية أو الأساسية، واي في تونس معروفة بأغلبية الثلّثين. وأشار أنّ عملية الختم 

فيذية. وت رّق خلال النقاش، طلى الامانات الخارة بالتعديل تتولّااا السل ة التن
معتبرا أن أام امان او فرض طجراءات شديدة التعقيد لتعديل الدستور، مع وجود 
تعددية فعلية داخل المجلس النيابي. وحول الأغلبية المشتر ة لتعديل الدستور، فيرى 

التفكير في أية أغلبية أخرى، ولكن الأستاذ أن أغلبية الثلثين ليست "منزّلة" وأنه يمكن 
في اذه الحالة ينبغي أياا التفكير في الآثار المترتبة عن تحديد الأغلبية، لأنه في 
رورة اشترا  أغلبية مرتفعة فيمكن أن تحدّ من حق الاعتراض. وأكد على ارورة 

حالة طيجاد آليات تامن تحقيق الحرية وتجسيد القيم، معتبرا الآلية الأام في اذه ال
 اي القااء المستقل الذي يمثل الملجأ الأمثل اد الحكم المستبد.
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  :استحار الأستاذ سعيّد عددا من التجارب الدستورية تعديل الدستور بمبادرة شعبية
المقارنة التي اعتمدت اذه الآلية ومنحت للموا نين حق المبادرة بتعديل الدستور، 

يتمّ الانحراف به أو التعسّف في وأحا ت ممارسته بجملة من الامانات كي لا 
ألف  02أو  02استعماله، من ذل  مثلا اشترا  جمع عدد معين من التوقيعات )

 توقيع(.

  ،فرأى الأستاذ أن الفصل الأول من تناول النقاش مسألة الفرل الأول من الدستور
كفيل بأن يحفظ للدين الإسلامي هيبته. لأنه لو عرض على المحكمة  9191دستور

تورية مشروع قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإنه سيكون غير مقبول، الدس
وذلك على أساس هذا الفصل الأول،  وبالتالي فوجود هذا الفصل يكفي مؤونة 

. وأااف أن البعض قد يرى الفرل الأول فرلا توريفيا، واو إدراج فصل جديد
يقر حالة اجتماعية. أمر غير رحيح لأن الدستور لا يرف الواع الاجتماعي ولا 

فالدستور يحتوي على قواعد قانونية ترتب، كأي نص قانوني، جملة من النتائج 
 والآثار القانونية.

 رأى الأستاذ سعيّد أن العلوية لا تتحقق من وحول علوية الفصل الأول من الدستور ،
نما تحرل حين يتمّ  جه طدراج اذا الفرل بنص مستقل، كأن يقع طدراتلقاء نفسها، وا 

 uneمثلا امن طعلان تونسي لحقوق الإنسان والموا ن. واكذا ستكون له علوية )

valeur supra-constitutionnelle.) 

  التنصيص على المواثيق الدولية في نطاق ما وفي سياق آخر رأى الأستاذ أن
تسمح به الشريعة لن يؤدي إلى أي تغيير لأن القرار يعود للشعب عن طريق 

 ممثليه.

 عتبار الإسلام "دين الدولة" أم "دين الشعب"، رأى الأستاذ أن القول بأن وحول ا
الإسلام دين الشعب كأنه من شأنه أن يجعل المجلس وريا على الأفراد في اختيار 
دينهم. ويترتب عن اذا الأمر أنه يتحوّل طلى طقرار اجتماعي دون ترتيب أي أثر 

تجنب ما تثيره اذه العبارة من فعلي. في حين أن الإقرار بأنه دين دولة )مع 
 طشكالات( سيمكّن من طعمال الشريعة الإسلامية. 
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  حول طمكانية تخريص باب للأحكام الانتقالية بالدستور، وأجاب الأستاذ بأن
المجلس التأسيسي سيكون مطالبا بسنّ أحكام انتقالية، لأن هناك انتقال من 

 . مؤسسات مؤقتة إلى أحكام دائمة

 لجمهورية المقبلة جمهورية أولى أم ثانية، فقد رأى الأستاذ سعيّد أنه وحول اعتبار ا
من الأفال عدم الترقيم، معتبرا أن النرام السابق حتما نرام جمهوري ولكن وقعت 

 00فيه انحرافات. وفي الختام، قدم الأستاذ قيس سعيّد وثيقة تاريخية رادرة في 
هوري نرام م ابق للشريعة ، تتامن فتوى في كون النرام الجم7501جويلية 

 الإسلامية.

 

 

 
 

 

الأستاذان: محمد القاسمي وإقبال بن ) ممثلان عن الاتحاد العام التونسي للشغل

 (:موسى

 

خلال الحرة الثانية من الاجتماع، استمعت اللجنة طلى الأستاذة طقبال بن موسى 
 والأستاذ محمد القاسمي، ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل.

 في كلمته من مشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد العام  ق الأستاذ محمد القاسميان ل
التونسي للشغل، مشيرا طلى أن "التو ئة تمثل مجمل الأحكام والمبادئ التي تعكس 
ثوابت شعب معين والأاداف التي يسعى طلى تحقيقها". واعتبر أن التو ئة لها نفس 

بنود الدستور وأحكامه، واي تشكّل جزءا من الكتلة القيمة القانونية والدستورية لسائر 
الدستورية، حيث دأبت ايآت الرقابة على دستورية القوانين على اعتماداا والعودة طلى 

 ماامينها امن ما يعرف با"رقابة الملائمة مع روح الدستور.
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 تتامن التو ئة الأسس والمرجعيات التي تقوم على الق يعة من حيث المحتوى :
رل. ق يعة مع المنرومة الاستبدادية، واستمرارية تتجلّى من خلال التأكيد على والتوا

مكاسب الشعب. كما تتامن المبادئ الكونية والإنسانية المشاعة بين جميع 
حالة على الثورة التونسية )قيمها وأادافها(. ومن بين القيم التي ينبغي أن  الشعوب، وا 

اراا مع ى لريقا بشخرية الإنسان يتعلق تتامنها التو ئة، قيمة الكرامة باعتب
بحرمته الجسدية، علاوة على أنه أربح يُنرر للكرامة من من لق علاقة الفرد 

 بالمحي  الاجتماعي وذل  من خلال الحق في التشغيل والحق في التنمية.

 أشار الأستاذ القاسمي طلى أنها تعلن عن مشروع مجتمعي يُبغى أهداف التوطئة :
تماشيا مع ثورة الحرية والكرامة يجب أن يؤسس الدستور المقبل تحقيقه. طذ و 

لديمقرا ية اجتماعية. واي بمثابة معادلة بين الديمقرا ية والعدالة الاجتماعية، تقوم 
 على العدالة والكرامة والتعددية وأساس مشروعيتها اي سيادة الشعب.  

 وجهة نرر الإتحاد العام  طثر ذل ، تناولت الأستاذة طقبال بن موسى الكلمة، لتشرح
التونسي للشغل بخروص مرجع نرر اللجنة. وتعرات طلى الفرل الأول من 

، وبينت أن فقه القااء التونسي رجع طليه واعتمده في عديد القاايا 7505دستور 
خارة عند وجود فراغ تشريعي. وأكدت في سياق آخر أن من المقومات الأساسية 

ة وأن يكون الشعب او راحب السيادة. ورأت أن للدولة اي تحديد راحب السياد
كل فرد له الحق في التعبير عن طرادته بالاقتراع. وتحدثت عن الديمقرا ية التمثيلية 
التي كانت سائدة والتي عرفت انتقادات عدة طلى أن تم ت عيمها ببعض آليات 

 الديمقرا ية غير المباشرة ومنها الاستفتاء. 

 تاذة بن موسى أن المن ق يفرض التشدّد بخروص : رأت الأستعديل الدستور
طجراءات التعديل، وذل  للمحافرة على العلوية الشكلية للدستور في علاقته بمختلف 
القواعد القانونية الأخرى، وامانا للاستمرارية ولاستقرار النروص الدستورية، خارة 

لتعديل، كما ورد في رورة وجود تغييرات برلمانية متتابعة. وأشارت أن المبادرة با
بمشروع الدستور الذي اقترحه الإتحاد العام التونسي للشغل، تكون من قبل رئيس 
الجمهورية أو رئيس الحكومة أو خُمس أعااء مجلس الشعب على الأقل. وأشارتأن 
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المرادقة على التعديل تكون ب ريقتين طما بالعرض على الاستفتاء أو بقراءتين 
 فارلة بين القراءتين لا تقل عن ثلاثة أشهر. بأغلبية الثلثين مع فترة 

  تحديد المدة الرئاسية أجاب الخبيران أن الغرض من الفكرة او عدم استمرار شخص
 ما في مركز سياسي معين طلى ما لا نهاية في السل ة.

 اعتبر الخبيران أن الحديث عن قيمة فوق دستورية للتو ئة القيمة القانونية للتوطئة :
كون مدخلا للاستبداد، وأن الأسلم  قانونيا اعتبار التو ئة لها نفس من شأنه أن ي

 القيمة التي لسائر الأحكام الدستورية.

 أجاب الأستاذ القاسمي أن الالتزام المحمول على الدولة التزام الدولة بتوفير الشـغل :
او التزام على مستوى السلو  )التزام بالسعي(، واو التزام بتحقيق نتيجة حسب 

 كانيات الدولة.طم

 حيث اعتبراا الخبيران النم  التنريمي الأمثل لمرالح الدولة ومرافقها اللامركزية :
ولشؤون الموا نين، باعتبار أن التنمية لا تتم طلا بتكريس اللامركزية بورفها مقوما 

 أساسيا للقااء على الاختلال بين الجهات والفئات.

 خبيران أنه حتى طذا لم تحر  المحكمة : أجاب الالرقابة على دستورية القوانين
الدستورية الدعوى من تلقاء نفسها أو تحت ال لب، فإن مشروع الدستور الذي اقترحه 
الاتحاد العام التونسي للشغل تعرض طلى رقابة سابقة على مشاريع القوانين، وذل  

اد، قبل أن تدخل حيز النفاذ. كما تمّ يتامّن مشروع الدستور الذي اقترحه الاتح
طمكانية طثارة الدفع بعدم دستورية فرل معين من قبل الموا نين. وتعد بالتالي مسألة 
توقيفية، طذ يوقف القااي النرر في النزاع ويعرض الأمر للمحكمة الدستورية للبت 

 في الأمر قبل فرل النزاع.

 

شرعت اللجنة في النرر ومناقشة ماامين العنارر الأساسية للتو ئة،  خلال 
، 2332أفريل  34والأربعاء  31والثلاثاء  مارس 21 سات الأخيرة للجنة )الثلاثاءالجل

 أفريل( 20و 24و 21والأثنين والثلاثاء والأربعاء 
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ثر تعليق أعمال اللجان للنرر في مشروع قانون المالية التك اللجنة  استأنفتيلي، موا 
والثلاثاء والأربعاء  ثنينالانرراا في مشروع التو ئة، وخرّرت جلساتها الثلاث الأخيرة )

( لمناقشة الفقرات الست لا"المسوّدة الأولى الكاملة لمشروع 2332ماي 30و 30و 34
تو ئة الدستور"، والتي أعدّاا مكتب اللجنة استنادا طلى ما اب ته اللجنة سابقا من 

لى ملاحرات ومقترحات أعااء اللجنة. وقام السيد المقرر بتأليف  محاور وعنارر وا 
 .تم للبت فيها بشكل نهائييقترحات كاملة لالم

فقرات اللجنة  جوان ناقشت 34والاثنين 2332ماي  13وخلال جلسة الأربعاء  -
وتم في آخر الجلسة فقرة فقرة، ، لتتم قراءتها متكاملة. المعدلة التو ئة في رياغتها 

 .المرادقة النهائية على الرياغة النهائية من  رف اللجنة

 

 :مسودّة التو ئة  وفيما يلي نص
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